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  المؤتمر الدولي لقانون الجو

  ٤/٤/٢٠١٤إلى  ٢٦/٣/٢٠١٤ ،لیامونتر

   المقترح من اللجنة القانونیة ١٩٦٣مشروع نص بروتوكول اتفاقیة طوكیو لعام 

  تعدیلات مقترحة على النص المرجعي

  )العامةالأمانة (مقدمة من 

 من الاتفاقیة) ٣المادة الثالثة (المادة  - ١

 التعدیل: ١- ١

اللجنة القانونیة ینبغي تغییره كالآتي لیصبح حكما اختیاریا بالنسبة لدولة الهبوط  الحالي الذي أعدتهالمشروع  ١- ١- ١
 ودولة المُشغِّل:

 مكرر من المادة الثالثة ١والفقرة  ١حذف الفقرة   ) أ

 ∗١تصبح الفقرة  ٢الفقرة   ) ب

  ∗ثالثا بما یلي: ٢مكرر والفقرة  ٢یُستعاض عن الفقرة ج)  
یجوز أن تتخذ كل دولة متعاقدة أیضاً ما یلزم من التدابیر لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم   - ٢"
  وذلك في الحالات التالیة: الأفعال] المُرتكبة على متن الطائرات وأ[
تُرتكب على متنها الجریمة [أو الفعل] في إقلیمها بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي   ) أ

 ؛والشخص الذي یُدعى ارتكابه للجریمة [أو للفعل] لایزال على متنها

بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي تُرتكب على متنها الجریمة [أو الفعل] طائرة مؤجرة   ) ب
الدولة، أو اذا لم یكن للمستأجر هذا  بدون طاقم إلى مستأجر یكون المقر الرئیسي لأعماله في تلك

 ؛المقر الرئیسي، یكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة

ج) عند تكون هناك جریمة [أو فعل] على متن الطائرة مرتكب من قبل أو في حق أحد مواطني تلك [
    الدولة.]"

                                                           
  الواردة بین أقواس معقوفة. ألمانیا تفضل حذف عبارة "والأفعال" ∗
 "أو الأفعال" الواردة بین أقواس معقوفة. / ألمانیا تفضل حذف عبارة "أو الفعل" ∗
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 توضیح ٢- ١

 توسیع معناههذا ف. أمرا مقبولالمشغل لدولة الهبوط ودولة ا اختصاص قضائي إلزاميإنشاء ألمانیا لا ترى في  ١- ٢- ١
في القانون الدولي العام،  بصورة عامة عوامل الربط المتعارف علیهاوالتخلي عن (دولة التسجیل)  لنطاق الحكم الحاليكبیر 

یمكن أن بالجرائم التي عندما یتعلق الأمر وهذا الأمر یكتسي أهمیة أكبر مثل مبدأ الشخصیة ومبدأ "التسلیم أو المحاكمة". 
(انظر نطاق اتفاقیة  مبدأ التناسبذات الصلة بالأفعال" ولاسیما فیما یخص "، الخطرعلى مقیاس  خطورةف على أنها أقل صنّ تُ 

لدولة هناك مشكل في ربط الاختصاص القضائي بالإضافة إلى ذلك، یبدو أن و . أ) و ب)) ١الفقرة  ١طوكیو في المادة 
طریق السفر أو حتى ب رهینا لدولة الهبوط ، وفي جعل الاختصاص القضائي القانون المدني ینص علیهاة قانونیة علاقبالمشغل 

 .قائد الطائرة بالقرار الذي یتخذه

والتوسیع الكبیر لنطاق هذا الحكم لیس بالملائم ولا بالضروري. إذ لا وجود لثغرة قانونیة فیما یتعلق  ٢- ٢- ١
لة التسجیل (الاستقصاء الذي التنفیذ بالنسبة لدو  وجود ثغرة فيعلى لآن حتى ا دلیلبالاختصاص القضائي لدولة التسجیل، ولا 

حول الإجراءات الجنائیة أو أي أسئلة  لا یتضمّن )LC/35-WP/2-3(انظر الوثیقة  )إیاتا( أجراه اتحاد النقل الجوي الدولي
المسلَّم أن یكون إنشاء اختصاصات جدیدة ت هناك ثغرة في التنفیذ فمن غیر انالإداریة من جانب دولة التسجیل). وحتى وإن ك

مكن تلافیها بتطبیق أنّ هذه الثغرة المفترضة یُ  وسیلةً ملائمةً لحلّ هذه المشكلة (مثلا فیما یتعلق بالمساعدة القانونیة)، أو
 الاختصاصات الجدیدة.

مع الحالات التعامل  في دولة التسجیلبأقدر على ما یبدو من  دولة المشغللا دولة الهبوط و ولیست  ٣- ٢- ١
أفراد الطاقم والجاني هذه الحالات التي یكون فیها كبیر جدا من العدد وهذا ربما سببه ال. غیر المنضبطالنموذجیة للسلوك 

 .في دولة الهبوطأیضا بالضرورة  ولیسفي بلدان مختلفة مقیمین والشهود 

مثلا بسب مبدأ –لا تبرر حالات السلوك غیر المنضبط في معظم الأحیان بموجب القانون الألماني، و  ٤- ٢- ١
باع التعلیمات القانونیة التي اتّ رفض ولا هي تشكل جرائم جنائیة (ك(مثلا في حالة وقوع اعتداء)  مذكرة اعتقالإصدار  - التناسب

 وإنحتى الضرورة اعتقال راكب غیر منضبط ، لا یمكن ب. لذامن أجل حمایة سلامة الطائرة ومن علیها) یصدرها قائد الطائرة 
لدولة الهبوط بالضرورة تحسینات فیما لا یضیف الاختصاص القضائي للتطبیق. وعلاوة على ذلك،  قابلكان القانون الألماني 

المتسع ، ابسائر الركأعضاء الطاقم و لا یكون للقادرین على الإدلاء بشهادتهم، من هذا، وغالبا ما یتعلق بالإجراءات الجنائیة. 
وبحسب خطورة السلوك غیر المنضبط المزعوم، قد لا یكون من المناسب إجبار أعضاء الطاقم وغیرهم من . الكافي من الوقت

ولا فائدة أیضا من ذلك . الركاب على إضاعة رحلة الربط أو تغییر ترتیبات سفرهم من أجل البقاء على الذمة والإدلاء بشهادتهم
 بدولةقد لا تكون لهم جمیعا أي روابط  ن(الذیومن یلزم من الشهود الجاني ستستدعي المحكمة إذ . عبالنسبة لجلسة الاستما

 للمثول أمامها في دولة الهبوط.في الخارج ) ربما یعیشون الهبوط و 

إلى مزید من المشاكل والنفقات (أي المزید من حالات قد یؤدي لذلك، فإنّ إنشاء اختصاصات قضائیة جدیدة  ٥- ٢- ١
وذلك علاوة على كون الولایة القضائیة المختصة  -وأیضا إلى أمور تتعلق بتعدد الاختصاصاتالمساعدة القانونیة والترجمات) 

 ستكون غیر معلومة بالنسبة للراكب غیر المنضبط.

أن  - كما هو مقترح أعلاه –ألمانیا  وتستطیعتفاقیة طوكیو. ا وعلیه، فإنّنا نقترح عدم تغییر المادة الثالثة من ٦- ٢- ١
شریطة وذلك  –ختصاصات دولة الهبوط ودولة المشغل بالنسبة لافي المشروع السابق)  ٢حكم غیر ملزم (مثل الخیار ب تقبل

لا بد أي سوء فهم فیما یتعلق بنطاق هذا الحكم،  وعلاوة على ذلك، ومن أجل تفادي. مكرر٢في المادة " یجوزكلمة " استخدام
أیضاً بصلاحیة ممارسة اختصاصها القضائي على الأفعال أو الجرائم  تتمتع ... "أما عبارة . مكرر١والفقرة  ١حذف الفقرة  من

إلزامیة  هناكمذكورة الالقضائیة فهم سيء مفاده أنّ كل الاختصاصات ؤدي إلى ت فمن شأنها ربما أن" المرتكبة على متن الطائرة
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 هذه الاختصاصات القضائیةإنشاء قادرة على الدول  أنّ  وهو - ١المعنى الفعلي للفقرة  بید أنّ . ٢على النقیض من الفقرة وذلك 
  الاتفاقیات الدولیة الأخرى. جزءا منولا یشكل بالتالي  بدیهي -

 اقتراح بدیل ٣- ١

الهبوط، فإنّنا نقترح صیغة مختلفة  ةإذا ارتأت الأغلبیة أنه لا مناص من إدراج حكم إلزامي خاص بدول أما ١- ٣- ١
 تتماشى مع مبدأ "التسلیم أو المحاكمة" المعترف به دولیا وتنص على ما یلي:

تن على الفعل المرتكب على م اختصاصها القضائي لإقامةتتخذ كل دولة متعاقدة ما یلزم من التدابیر  "
لأي أو إذا كان هذا الإقلیم لا یخضع  ،الجریمةالطائرة إذا كان هذا الفعل یشكل جریمة في الإقلیم مسرح 

ولم یقع تسلیمه رغم أول هبوط،  ةالجاني إلى سلطات دولإذا تمت إحالة اختصاص قضائي جنائي، أو 
  كون التسلیم ممكنا عموما بالنسبة لهذه الجرائم."

لأخص أن یُبدّد الشواغل التي أعرب عنها اتحاد النقل الجوي الدولي (ومحكمة التعقیب وهذا الحكم من شأنه با ٢- ٣- ١
) فیما یتعلق بالجرائم، لأنّ هذا الحكم LC/35-WP/2-2من ورقة العمل  ٣- ٢على الفقرة  ٢في هونغ كونغ، انظر الحاشیة 

شرطا مسبقا للنظر في القضیة في دولة الهبوط، وذلك بخلاف ما هو سائد في العدید  لیستسلیم المجرمین  أنّ  كون مفادهیس
ومن المزایا الأخرى لهذا الحكم أنّه سینطبق على الجرائم دون غیرها من الأفعال وذلك لأنّ توسیع دائرة من الدول الأخرى. 

 هو أمر غیر متناسب فیما یبدو. الاختصاص لتشمل حالات الركاب غیر المنضبطین، التي لیست بمثابة جرائم،

 حذفه. یمكن أما اختصاص دولة الجنسیة المقترح فیمكن القبول به كحكم بدیل أو  ٣- ٣- ١

 مكرر من الاتفاقیة) ١٥المادة الثامنة (المادة  - ٢

 التعدیل ١- ٢

 مكرر ١٥(ب) من المادة ١حذف عبارة "أو الممتلكات" في الفقرة 

 توضیح ٢- ٢

ع". وهذا تتضمّ  تتضمن" وأصبح" كلمة تشتمل علىمكرر لم تعد  ١٥نحن نرحب بكون المادة  ١- ٢- ٢ ن كلمة "تُشجَّ
 في رأینا یعني أنّ الحكم اختیاري ولیس إلزامیا.

فهذا بدأ التناسب. مسألة التقید بممن التأكد  لا بدّ له منعلى فرض عقوبات المشرّع ومع ذلك، عندما ینص  ٢- ٢- ٢
د سلامة وأمن الطائرة ومن على متنها هي وحدها التي تستوجب هدّ واجب دستوري بالنسبة لنا، وهو یعني أن الأفعال التي تُ 

لذا، ینبغي احترام هذا المبدأ على وجه إداریة.  ولاعقوبة جنائیة یستوجب  فهو لاوالشغب مضایقات إحداث المجرد أما  العقوبة.
 .نموذجیة أمثلة بها أن تكونیقصد التي ، مكرر ١٥المادة  منفصلة ضمنالقائمة الالخصوص عند تحدید الأفعال الواردة في 

حمایة  لغرضقائد الطائرة  عطیهاالتي یُ قانونیة التعلیمات الرفض اتباع (ب) بشأن ١٥ما جاء في المادة ا أمّ  ٣- ٢- ٢
الممتلكات التي على متنها، فإنّنا نعتقد أنّه لیس مبررا كافیا، في ضوء مبدأ التناسب، للشروع في إجراءات جنائیة أو سلامة 

ناسب عندما یتعلق سمان فیما یبدو بعدم التّ وع في هذه الإجراءات وفرض العقوبات لمجرد حمایة الممتلكات یتّ إداریة. فالشر 
. لذلك، نقترح حذف عبارة االأمر بحالات لا یشكل فیها رفض اتباع التعلیمات تهدیدا لسلامة الطائرة أو لسلامة من على متنه

   مكرر. ١٥لمادة (ب) من ا١"أو الممتلكات" الواردة في الفقرة 
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 مكرر من الاتفاقیة) ١٨المادة العاشرة (المادة  - ٣

 التعدیل: ١- ٣

  مكرر من الاتفاقیة: ١٨یُضاف النص التالي باعتباره المادة 
لیس هناك ما یمنع التاسعة، و طبقاً لأحكام المادة الثامنة تدابیر  بشأنها"في الحالات التي تتَُّخذ 

بموجب القانون مطالبة الشخص الذي تم إنزاله أو تسلیمه والحصول منه، مشغّل الطائرة من 
 ".تكبدها نتیجة لهذا الإنزال أو التسلیمقد یكون عن أي أضرار  اتتعویض، على الوطني

 توضیح ٢- ٣

الحالات التي تتَُّخذ بشأنها تدابیر  الخاص بمطالبات التعویض فيألمانیا ترحّب عموما بمقترح اللجنة القانونیة  ١- ٢- ٣
 ضافة عنصرین اثنین هما:إ، وهي توصي بالتاسعةو طبقاً لأحكام المادة الثامنة 

 ضرورة توضیح أن القانون الوطني هو الإطار القانوني المطلوب؛  )أ 

السیاق هذا دائما بعبارة ("مشغّل الطائرة"). فألمانیا تفضّل في  المستحقینلا ینبغي تعیین الأشخاص   )ب 
ي تنطوي على بالقضایا الت عندما یتعلق الأمرإلى هذا الحكم أیضا ع إدراج صیاغة مرنة، بما یتیح الرجو 

  عملیة تشغیل الطائرات. أنماط متطوّرة أكثر من 

  –انتهـى  –


